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Abstract 

This research is divided into three main sections. The first section addresses the concept 
of custom, its authority, and the conditions necessary for its recognition. The second section 
explores the concept of possession, its methods, and its effects on contracts. The third section 
examines the impact of custom on defining the essence of possession and its applications in the 
transactions of Islamic banking institutions. The study aims to investigate how the concept of 
possession is constructed based on prevailing customs and to apply this understanding to various 
practices conducted by Islamic banking institutions. This includes verifying the presence of 
relevant customs and confirming the occurrence of possession and its legal implications in 
accordance with those customs. The research concludes that there are transactions in which 
possession is valid and established through recognized customs, with their legal effects 
accordingly fulfilled. However, some transactions require further juristic and academic scrutiny 
aligned with established legal principles and should be reviewed by the Sharia supervisory 
boards overseeing these institutions. The study includes a conclusion and indexes to facilitate 
access to its contents, seeking Allah’s acceptance and guidance. 

Keywords:  Possession, Custom, Financial Transactions, Jurisprudence, Principles of Islamic 
Jurisprudence. 

 الملخص 

وط اعتباره  عنالدراسة   تكلمت  مفهوم القبض وكيفيته ، ثم عن  مباحث ثلاثة عن مفهوم العرف وحجيته وشر
ي العقود 

ي مبحث ثالث عنوأثره ف 
ي معاملات المؤسسات المصرفية.  ، ثم ف 

ي تحقيق ماهية القبض وتطبيقاته ف 
  أثر العرف ف 

ي تجري  ها المؤسسات وت
يل ذلك على عدد من التطبيقيات الت  هدف الدراسة إلى تحقيق مسألة بناء القبض على العرف، وتن  

العرف.  لهذا  ا 
ً
القبض وثمرته وفق التأكد من حصول  ثم  المسألة،  ي 

للتحقق من وجود عرف ف  وقد    المصرفية الإسلامية، 
الدراسة إلى أن ثمة معاملات يصح فيها القبض وقد قام العرف على تمامه ووجود آثاره، وثمة معاملات تحتاج إلى   ت خلص

عية القائمة على هذه المؤسسات. وقد   ضبط فقهي وعلمي أقرب إلى القواعد المرعية، وتحتاج إلى مراجعة من اللجان الشر
 مة وفهارس توصل للمطلوب، سائلا الله تعالى القبول والسداد. ضمنت الدراسة خات 
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 المقدمة   .1

 والدراسات السابقة   الإطار النظري   1.1

يعة رب العالمي   بأنها جاءت مُصلحة للزمان والمكان، وأنها جاءت بعقائد   ت شر وأحكام وأخلاق تهدف إلى ذلك،  تمن  
الناس ببعضها   ي تنظيم علاقة 

ي علاقته مع الخالق والكون والإنسان. وقد جاء ف 
مت للعبد كل ما يحتاجه ف 

َّ
وأن أحكامها نظ

ي أبواب الفقه والدين، كأبواب النكاح والقضاء والشهادات والعقوبات والسن  والمغازي وغن  ذلك. 
 ممتدة ف 

ٌ
عية  أحكامٌ شر

ي تفصيل أحكامها  
ي بيان أصولها والكثن  من فروعها، واستطرد أهل العلم ف 

يعة ف  ي استطردت الشر
ومن الأبواب الت 

ه،   ي غن 
وصورها وتطبيقاتها باب المعاملات المالية، وهو باب له تعلق بنظام الأمة الاقتصادي، وحوى خصائص لا نجدها ف 

ي العاجل والآجل
ّ  برعايته لمصالح العباد ف  ي  وتمن 

يعة على بيانها لأحكام المعاملات المستجدة، والمرونة ف  ، وأظهر قدرة الشر
يعة  ي بينت الشر

البيوع الت  ي ذلك أحكام 
ي اعتنت بها نصوص الوحي ف 

التعامل معها بما يحقق المرجو منها. ومن الأحكام الت 
وجمي ومفسداته،  ذلك  ومبطلات  والمبيع،  البيع  صيغة  وط  وشر فيها،  المتعاقدين  وط  المكلفون لإصلاح  شر يحتاجه  ما  ع 

هما، وهي مسألة قبض المبيع وخروجه   اء وغن  معاشهم وأحوالهم. جاء هذا الدراسة ليعالج مسألة علمية لها تعلق بالبيع والشر
ي  
ع أو ف  ي الشر

ي فقهها أجمع أهل العلم على رعاية العرف فيها إذا لم يرد لها ضابط ف 
ي، وف  من ضمان البائع إلى ضمان المشن 

 للغة. ا

" ب  وسمته  الذي  الدراسة  هذا  ي 
ف  المؤسسات هنا  معاملات  ي 

ف  وتطبيقاته  القبض  ماهية  تحقيق  ي 
ف  العرف  أثر 

ي كلام أهل  المصرفية
" أحاول ضبط مفهوم العرف وما يتعلق به من أصول ومسائل، ثم بيان القبض وأنواعه وما يتحقق به ف 
ي تحديد القبض الحاصل فيها. 

ي زماننا لمعرفة صلاحية العرف فيها ف 
ت خمس مسائل مستجدة ف   العلم، ثم اخن 

 : ي الموضوع فهي لا تخلو من اتجاهي   اثني  
 أما فيما يتعلق بالدراسات السابقة ف 

ي ذلك أو بيان التطبيقات 
الأول: يبي   الأحكام العامة للقبض وما يتحقق به، ويذكر بناءه على العرف دون استطراد ف 

ي عن القبض. 
ي حديت 

ي المعاملات المعاصرة، وسأرجع إلى عدد منها ف 
 العملية ف 

: اتجاه يذكر أحكام المعاملات المستجدة عن طريق مفهومها وبيان اختلاف العلماء فيها ومناقشة أقوالهم   ي
والثان 

ي كلامه تعريض بمسألتنا هنا دون استطراد فيها أو مزيد تحقيق. 
ي ف 
 إلى القول الراجح، وقد يأن 

ا
 وردودهم وصولً

عي لهذه التطبيقات، وإنما  ولذلك  
ي بيان الحكم الشر

ي المبحث الثالث خصوصًا ترك الاستطراد ف 
ي هنا ف 

ي بحت 
راعيت ف 

ي محله  
اقتصرت على ذكر ما يتعلق بمسألة بناء القبض على العرف وصحة ما يحصل من تطبيقات عليه، وسأشن  إلى ذلك ف 

 بعون الله. 

 الطريقة والإجراءات  .2

 منهجية الدراسة    2.1

عية وأقوال العلماء   ي النصوص الشر
تقوم هذه الدراسة على المنهج العلمي القائم على الاستقراء والتحليل، وتتبع ما ف 

  : ي
   -والتطبيقات المعاصرة للوصول إلى غاية الدراسة وثمرته، وذلك من خلال الآن 

يعة مما له تعلق بمسألتنا.   − ي الشر
ي جاءت ف 

 عنيت ببيان المصطلحات والمفاهيم، وبيان مقاصد عدد من الأحكام الت 

ي مسألتنا.  −
 بيان أقوال العلماء وما وصلت إليه قرارات المؤتمرات الدولية ف 

نسبة الآيات القرآنية إلى مواضعها من السور، وتخري    ج الأحاديث والآثار من مظانها؛ مكتفيا بتخريجه من الصحيحي     −
ي كتب الحديث  

ي أحدهما، وإلا فمن كتب السي   ومسند أحمد مع بيان درجته، وإلا فمن باف 
ا فيهما أو ف 

ً
إذا كان وارد

ا. 
ً
 وضعف

ا
 مع الحكم عليه صحة

 .الفقه، العرف، المعاملات الماليّة، الفقه، أصول القبض: المفتاحيةكلمات ال
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المراجع   − فهرس  ي 
ف  المراجع  المعلومات حول  ذكر جميع  مراعيًا  المجلة،  وط  لشر ا 

ً
وفق أصلها  من  المعلومة  توثيق 

 المرتب على الحروف.  

 خطة الدراسة  .3

 خطة الدراسة ومنهجيته والدراسات السابقة  −

وط اعتباره.  −  المبحث الأول: مفهوم العرف وحجيته وشر

 المطلب الأول: مفهوم العرف لغة واصطلاحًا.  −

وط اعتباره.  − : حجية العرف وشر ي
 المطلب الثان 

 المطلب الثالث: أقسام العرف  −

ي العقود.  −
: مفهوم القبض وكيفيته وأثره ف  ي

 المبحث الثان 

 المطلب الأول: مفهوم القبض لغة واصطلاحا.  −

: ما يتحقق به القبض.  − ي
 المطلب الثان 

ي أحكام المعاملات.  −
 المطلب الثالث: أثر القبض ف 

ي معاملات المؤسسات المصرفية.  −
ي تحقيق ماهية القبض وتطبيقاته ف 

 المبحث الثالث: أثر العرف ف 

 المطلب الأول: بطاقة الائتمان.  −

: الشيك.  − ي
 المطلب الثان 

 المطلب الثالث: عقود التوريد.  −

. المطلب  − ي
 الرابع: التورق المصرف 

 المطلب الخامس: المرابحة  −

وط اعتباره.   المبحث الأول: مفهوم العرف وحجيته وشر

وط اعتباره عند أهل  ي    ع، ثم شر ي منظومة التشر
ي هذا المبحث مفهوم العرف لغة واصطلاحًا، وأذكر مكانته ف 

أعرض ف 
ي ثلاثة مطالب: 

 العلم والصنعة، وذلك ف 

ا. 
ً
   المطلب الأول: مفهوم العرف لغة واصطلاح

 وفيه فرعان: 

 
 
  الفرع الأول: مفهوم العُرف لغة

ر
ْ
ك
ُّ
 الن

ّ
، ضد

ٌ
وهو ما تعرفه النفس من    ( 1987؛ الجوهري،  1414ابن منظور،   .(العُرْف، والعارفة، والمعروف: واحد

 (1987والجمع عُرَفٌ وأعرافٌ )الجوهري،  . (2001الأزهري،   ؛1414الخن  وتبسأ به وتطمي   إليه )ابن منظور، 

ا")المرسلات:  
ً
تعالى: "والمرسلات عرف الفرس، وقوله  أي:  1والعرف عرف  الفرس،  يُقال: هو مستعار من عرف   )

ا، أي: بعضها خلف بعض. وجاء  الكفوّيّ، د.ت ؛ الأزهري؛1987يتتابعون كعرف الفرس )الجوهري،  
ً
(. يٌقال: طار القطا عرف

ا )
ً
ا عرف

ً
وز آبادي، ؛ ، د.تالزّبيديّ القوم عرف  (. 2005الفن 

( البحر  موج  د.توالعرف:  وآخرون،  آبادي،  ؛  الزّيّات  وز  منها  2005الفن  ارتفع  ما  الأرض:  وعرف  منظور (.    ابن 
(1414 .) 

اف، ومنه   ا )والعرف: الاسم من الاعن 
ً
اف ا، أي: اعن 

ً
َّ ألفٌ عرف وز آبادي،  ؛  1987الجوهريّ،  قولهم: له علىي  (. 2005الفن 
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ي معاملاتهم وعاداتهم )
 كذلك على ما تعارف عليه الناس ف 

ا
 . (الزّيّات وآخرون، د.تويُطلق لغة

ي بعضها، ويظهر  
ا ف  ا وتناسبًا يظهر جليًّ

ً
ومن تأمل دلالات هذه اللفظة وجد أن بينها وبي   المعت  الاصطلاحي ارتباط

ي بيانه. 
ي بعضها الآخر، كما سيأن 

 بوجه ما ف 

ا )
ً
: مفهوم العرف اصطلاح ي

 (. 1980، عوضالفرع الثان 

ي الاصطلاح، فلأهل العلم تعريفات متعددة للعرف، منها: 
 أما ف 

ي النفوس من جهة العقول، وتقبلته الطباع السليمة بالقبول")ابن عابدين، د.ت(.  .1
 "ما استقر ف 

، "ما  .2 ي ")شلت 
ا
 أو عملً

ا
 أو فعلً

ا
 (. 1985تعارف جمهور الناس وساروا عليه، سواء كان قولً

جّار،  .3
ّ
يعة")ابن الن  (. 2000؛ المرداويّ، 1997"كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشر

جّار، )2000"ما عرفه العقلاء بأنه حسن وأقرهم الشارع عليه")المرداويّ،  .4
ّ
 (. 1997؛ ابن الن

5.  ، ي
 (. 1999"ما يعرفه الناس ويتعارفون عليه")السمعان 

ء مقبول للطبع السليم، والمعاودة إليه مرة بعد مرة")الزّرقا،   .6 ي
 (. 1989"الاستمرار على شر

 ويلاحظ على هذه التعريفات: 

 الدور، بمعت  تعريف العرف بما تعارف أو بما عرفه الناس.  .1

ي والثالث.  .2
ي التعريف الثان 

وط اعتبار العرف أو ذكرها لأنواعه كما ف   ذكر بعض هذه التعريفات لشر

، والتفريق بينهما أشار إليه عدد من العلماء، وفرقوا بينهما بأن العمل   .3 ي
ي التعريف الثان 

ي الفعل والعمل ف 
ذكر لفظت 

،"كل فعل يكون من الحيوان بقصد" فهو أخص من الفعل، كما أشار إلى ذلك ) ي
 (. 1412 الأصفهان 

ي تحديد ماهية العرف وأثره، فلزم تركه. 
 وهو من حيث الثمرة غن  مؤثر، ف 

ي قول الله تعالى: " 
؛ لأنه يشمل القول والفعل، كما ف  وا مِنْ عَمَلٍ بل لو اقتصر على لفظ العمل لكف 

ُ
 مَا عَمِل

ى
ا إِلى

َ
دِمْن

َ
وَق

ورًا
ُ
ث
ْ
بَاءا مَن

َ
اهُ ه

َ
ن
ْ
جَعَل

َ
، وهنا أحبط القول والفعل. ثم إن هذه التعريفات تكاد تتفق مع التعريف الأول على  (23")سورة الفرقان:  ف

ي ذلك إلى استحسان العقل، ولم ينكره أصحاب  
ي قرارتها وألفته، مستندة ف 

أن العرف أمر اطمأنت إليه النفوس وعرفته وتحقق ف 
ي 
 (. 1992أبو سنة، )الجماعة الذوق السليم ف 

ي لاعتبار العرف، بل لا بد من اعتبار 
ض على أن شهادة العقل مع قبول الطبع السليم لأمر ما لا يكف  ض معن  فإن اعن 

ع، وهو بهذا المعت  يكون   ا للشر
ً
وط اعتبار العرف على عدم قبوله إذا كان مخالف ي شر

ع، فإنه يُقال له: هذا ما أورده العلماء ف  الشر
ع، ولا يلزم ذ  ي الشر

ا ف  ً ي التعريف كما هو معلوم. معتن 
وط ف   كر هذه الشر

ي نفوس  
وتظهر العلاقة بي   المعت  اللغوي والاصطلاحي بعد ذكر هذه التعريفات جلية، حيث أن العرف يستقر ف 

اعات بينهم.  ا يفصل الن  
ً
ي معاشهم، وذلك بتتابع تعامل الناس به حت  يعلو ويصبح عنوان

 الناس وف 

 ولعل التعريف الأول والأخن  أقرب إلى ضبط العرف اصطلاحًا.  

وط اعتباره.  : حجية العرف وشر ي
 المطلب الثان 

 :  هذا المطلب فيه مسألتان أبينهما من خلال الفرعي   الآتيي  

 الفرع الأول: حجية العرف. 

( وطه  بشر  
ا
إجمالً بالعرف  الاحتجاج  على  الأربعة  الفقهية  المذاهب  نجيم،  اتفقت  ّ   ؛1999ابن  ي

  ؛ 1994،  القراف 
،    ؛ 2000،  المرداويّ  ا لابن حزم )1991ابن السبكي

ً
ا، ولا ضابط له فيه  ،  (2016(، خلاف

ً
ع مطلق ومحل حجيته ما ورد به الشر

ي اللغة )
ّ ولا ف  ،   ؛1991، ابن السّبكي ّ  (. 1990السّيوطي
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ي البيع، وزمن الحيض، وعدد من الحقوق  
ي الشقة، والتفريق والقبض ف 

ة منها: الحرز ف  والواجبات  ومثلوه بمسائل كثن 
الأحكام   ي عدد من 

إليه ف  بالعرف، والرجوع  الاحتجاج  الفقهاء والأصوليي   على  العلماء من  اتفاق  الزوجية، وغن  ذلك، ومع 
 من مصادر الأحكام، أو أنه يرجع إلى أحد المصادر الأخرى. 

ا
ي اعتباره مصدرًا مستقلً

عية، إلا أنهم اختلفوا ف      الشر

بدليلٍ  ليس  الحقيقة  ي 
بناء الأحكام عليه، وهو ف  ع ويصح  ي الشر

العرف معتن  ف  العلم: "والحق أن  قال بعض أهل 
ة") يعة المعتن  ، ولكنه يرجع إلى أدلة الشر ف، مستقلٍّ

ّ
 .(1992أبو سنة، ؛ 1978خلً

ي  
ي بناء الأحكام، وتفسن  النصوص، وبيانها فيما يحقق مقاصدها، فيما لم يرد فيه تحديد ف 

 العرف يُرجع إليه ف 
َّ
وكأن

عية.   بحيث يكون مصدرًا من مصادر الأحكام الشر
ا
ي اللغة، فهو ليس دليلا ينشر  الأحكام أصلً

ع ولا ف   الشر

ع،   ي الشر
ي اللغة أو ف 

ي اللغة، يدل على أن هذا الأمر له معت  ف 
ع ولا ف  ي الشر

ثم إن الرجوع إلى العرف فيما لا ضابط له ف 
ا، والمعروف  

ً
ي الشقة، والأكل من بيت الصديق، وما يعد قبض

ولكن لا حد له ولا ضابط، وذلك مثل: إحياء الموات، والحرز ف 
، وغن  ذ ة بي   الزوجي   ي المعاشر

 لك. ف 

ي الأيمان، والأوقاف  
ي تخصيص عي   أو فعل أو مقدار، يحمل اللفظ عليه، كالألفاظ ف 

والعرف قد يرجع إليه كذلك ف 
 (. 2000، المرداويّ والوصايا، وإطلاق الدينار والدرهم )

العرفية   أو  عية  الشر إلى  منها  يحصل  والنقل  الكلام،  ي 
ف  الأصل  هي  اللغوية  الحقيقة  أن  إلى  الأصوليون  أشار  وقد 

( ، ي
 (. 1985الزّركشر

والنقل إما أن يكون الاسم قد وضع لمعت  عام ثم جاء تخصيصه بالعرف العام لبعض أنواعه كلفظة الدابة، وإما أن 
ي أصل اللغة قد وضع لمعت  ثم كن  استعماله له فيما له به نوع مناسبة وملابسة، بحيث لا يفهم المعت  الأول  

يكون الاسم ف 
ّ كلفظة الغائط )  (. 1995، ابن السّبكي

ه، كلفظة عش، فإنها   ي غن 
ي اللغة لكن لا يستعمل فيما وضع له فيها، فيستعمله العرف ف 

ء ف  ي
وقد يوضع اللفظ لشر

ي الإنشاء بوضع العرف. 
ي ولم تستعمل فيه قط، بل استعمل ف 

 للفعل الماض 
ا
 وضعت أولً

 : ي
 وقد استدلوا على حجيته بما يأن 

")سورة الأعراف:  .1  (. 119قول الله تعالى: "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلي  

،  وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى أمر بالعرف وهو المعروف ) وقد عقد الإمام البخاري بابًا أورد فيه    (، 1999ابن كثن 
ي أخلاق الناس")

ي تفسن  الآية: "ما أنزل الله إلا ف 
ي الله عنه ف 

(. وقد جزم ابن عطية  1422،  البخاريّ قول ابن الزبن  رض 
ع )  (. 1422ابن عطيّة، بأن المراد بالعرف المعروف عند الناس الذي لا يخالف الشر

عية تدل على اعتبار العرف  : "وهذه الآية قاعدة شر ، الذي لا يخالف أصلا")قال السيوطي  . (1981السيوطي

المسلمون حسنا فهو عند الله حسن") .2 رآه  "ما  ي الله عنه: 
ابن مسعود رض  ،  قول  ي

  ؛ 1990الحاكم،    ؛1414الألبان 
 ّ ي
ان  ن 

ّ
إلى  الط ابن مسعود يشن   المسلمون، فكان كلام  رآه  ما  يقوم على  العرف  أن  ي 

الأثر ف  الدلالة من  ، د.ت(. وجه 
ا. اعتبار ما رآه 

ً
ع إذا كان حسن ي الشر

 المسلمون حجة ف 

، إلا أن له حكم المرفوع لأنه لا مدخل للرأي فيه )
ً
 (. 1998، الزرقاوالحديث وإن كان موقوفا

وَ   : " قال الله تعالى .3
َ
هِ مَا ت

ِّ
وَل
ُ
مِنِي  َ ن

ْ
مُؤ
ْ
َ سَبِيلِ ال ْ ن 

َ
بِعْ غ

َّ
هُدى وَيَت

ْ
 ال
ُ
ه
ى
بَي َّ َ ل

َ
سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا ت مَ  وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّ

َّ
صْلِهِ جَهَن

ُ
 وَن

َّ
لى

")سورة النساء: 
ً
ا  مَصِن 

ْ
 (. 115وَساءَت

ي استحسنوها، وقد توعد الله  
وجه الاستدلال من الآية أن السبيل معناه لغة الطريق، وسبيل المؤمني   طريقهم الت 

جّار، ابن ؛ 2000، المرداويّ بالعقاب من اتبع غن  سبيلهم، فيجب العمل بها )
ّ
 (. 1997الن

   قال الله تعالى: "  .4
ُ
ك
ْ
مَ مِن

ُ
حُل
ْ
وا ال

ُ
غ
ُ
مْ يَبْل

ى
ذِينَ ل

َّ
مْ وَال

ُ
ك
ُ
يْمان

ى
 أ
ْ
ت
ى
ك
ى
ذِينَ مَل

َّ
مُ ال

ُ
ك
ْ
ذِن
ْ
أ
َ
وا لِيَسْت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

ى
اتٍ مِنْ  مْ  يا أ  مَرَّ

َ
لاث

َ
ث

 عَوْراتٍ" 
ُ
لاث

َ
عِشاءِ ث

ْ
ةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ ال َ هِن 

َّ
مْ مِنَ الظ

ُ
 ثِيابَك

َ
عُون

َ
ض
َ
جْرِ وَحِي  َ ت

َ
ف
ْ
بْلِ صَلاةِ ال

َ
 (. 58)سورة النور: الآية ق
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ي جرت فيها العادة بالابتذال ووضع الثياب، فانبت   
ي هذه الأوقات الت 

وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى أمر بالاستئذان ف 
عي على ما كانوا 

جّار، 2000)المرداويّ، يعتادونه الحكم الشر
ّ
 (. 1997؛ ابن الن

ي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس   .5
ا بنت عتبة رض 

ً
ي الله عنها، أن هند

عن عائشة رض 
ي وولدي بالمعروف إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال صلى الله عليه وسلم: "خذي ما يكفيك  

ي ما يكفيت 
يعطيت 

 ؛ مسلم، د.ت(. 1422وولدك بالمعروف")البخاريّ، 

ي مسألة ليس فيها ضابط لغوي ولا  
ي صلى الله عليه وسلم أحالها على العرف ف  عي  وجه الدلالة من الحديث أن النت 

)ابن  شر
 (. 1379حجر، 

ي بناء الأحكام والفتاوى،   .6
ون العرف ف  ة وجدهم يعتن  ي المذاهب المعتن 

الإجماع، فإنه من تأمل كلام أهل الأصول ف 
نجيم،   ا")ابن 

ً
ط شر وط  ا كالمشر

ً
عرف "المعروف  قولهم:  المقررة  القواعد  من  أصبح  الزّرقا،  1999حت     (، 1989؛ 

  ، ي بالنص")الشلت  بالعرف كالثابت  العادة1313و"الثابت  بدلالة  ك  تن  و"الحقيقة  حيدر،  1999نجيم،    ")ابن(  ؛ 
 (. 1989،  ؛ الزّرقا 1991، ")حيدر و"لا ينكر تغن  الأحكام بتغن  الأزمان (،1991

وط اعتبار العرف.  : شر ي
 الفرع الثان 

ي 
ا لاعتبار العرف ورجوع الفقيه إليه ف 

ً
وط وط إذا تخلف واحد منها، سقط  ذكر أهل العلم شر بناء الأحكام، وهذا الشر
 :  اعتبار العرف ولم يعتد به، وهي

ي جميع الحوادث لا يتخلف، فإذا اضطربت العادة   −
ا ف  ا أو غالبًا، أي: أن يكون العمل بهذه العادة مستمرًّ

ً
أن يكون مطرد

،  1999)ابن نجيم،  تعتن   فلا   ّ السّيوطي إذا ساوت أو ندرت فلا  1990؛  (. والغلبة  1998)الزرقا،  تراع  (، وكذلك 
ي بعض الوقائع القليلة،  

، أي إن العرف إذا ترك العمل به ف 
ا
ا، ولا يتخلف إلا قليلً ً معناها أن يكون العمل بالعرف كثن 

ي اعتباره. 
 فهذا لا يقدح ف 

ة    ألا  − ، فإذا خالف فلا عن  ع من نص ثابت فيه أو أصل قطعي ب  1999ابن نجيم،  )به  يخالف الشر (، وذلك كتعارف شر
ه.   الخمر ولعب الميش وخروج النساء كاشفات لما يجب سن 

ة بالعرف   − ا له لا متأخرًا عنه، فلا عن 
ً
ا عند التصرف، سابق

ً
ّ )الطارئ  أن يكون موجود   ، (1998؛ الزرقا،  1990،  السّيوطي

 لأننا لو ألزمنا الناس بعرفٍ غن  قائم وقت التصرف، لكان هذا إلزاما بما لم يلزم. 

 بخلافه ) −
ٌ
، د.ت1991العز بن عبد السلام،  ألا يعارض العرف تصري    ح ا   (،؛ الشخشي

ً
ط ط أحد المتعاقدين شر فإذا اشن 
وطهم،   ة بالعرف حينئذ؛ لأن الناس على شر وعًا، وجب العمل به ولا عن  ا مشر

ً
ط يخالف ما جرى به العرف، وكان شر

 ولأن اعتبار العرف إنما يكون عند الإطلاق. 

، ومن   ينقسم العرف إلى أقسام متعددة بحسب اعتباره، فهو من جهة مضمونه ينقسم إلى عرف قولىي وعرف عملىي
عام وخاصجهة من يصدر عنه ينقسم إلى  

1،  : ي الفرعي   الآتيي  
ي ف 
 وبيان هذه الأقسام مع أمثلتها يأن 

 .  الفرع الأول: العرف القولي والعرف العملي

ي معت  معي   ولم يكن ذلك لغة")
، أما العرف القولىي فهو "أن تكون عادة أهل العرف أنهم يستعملون اللفظ ف  ّ ي

القراف 
: "أن  1994 ي التقرير والتحبن 

")(. وف  ، بحيث لا يتبادر عند سماعه إلا ذلك المعت  ابن أمن   يتعارف قوم إطلاق لفظ المعت 
ي قول الله  1983الحاج،  

ي اللغة، كما ف 
، مع أنه موضوع لكليهما ف  (. ومن أمثلة ذلك: إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنت 

(" ي أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيي  
 (.  11سورة النساء: تعالى: "يوصيكم الله ف 

ومن أمثلة ذلك: التعارف على إطلاق لفظ اللحم على السمك، مع أن اللغة لا تمنع ذلك، بل سماه القرآن لحما، كما  
ي قول الله تعالى: "وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا" الآية )

 (. 14سورة النحل: ف 
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وأما العرف العملىي فهو أن يوضع اللفظ لمعت  يكن  استعمال أهل العرف لبعض أنواع ذلك المسم دون بقية أنواعه.  
ي معاملاتهم وتصرفاتهم")

(. ومن أمثلة ذلك: تعارف الناس انعقاد البيع  1998الزرقا،  أو هو "ما جرى عليه الناس وتعارفوه ف 
 . ، دون الإيجاب والقبول القولىي  بالتعاطي

ي إلى ما بعد الوفاة أو الطلاق. 
ي بعض البلاد الإسلامية تعجيل جزء من مهور النساء وتأجيل الباف 

 وكذلك تعارف الناس ف 

: العرف العام والعرف الخاص.  ي
 الفرع الثان 

ي جميع البلدان"
ا". (393النملة، ) العرف العام هو "ما تعارف عليه أكن  الناس ف  ا أو فعليًّ  . سواء كان التعارف قوليًّ

ها، وكذلك بيع المعاطاة، بحيث لا يكاد يخلو من التعامل به  ي الألبسة وغن 
ومن أمثلة العرف العام عقد الاستصناع ف 

 مكان واحد. 

ي بعض البلدان")
ملةوأما العرف الخاص فهو ما تعارف عليه أكن  الناس ف 

ّ
(. أو تعارفت عليه فئة من الناس  393،  الن

 دون الأخرى كأهل صنعة أو تخصص ما. 

الرفع والنصب   ي 
النحوي ف  الفرس، وكاصطلاح  الدابة على  ا على إطلاق لفظ 

ً
العراق سابق تعارف أهل  أمثلته  ومن 
ي الجمع والفرق )

 (. 1999ابن نجيم، والجر، واصطلاح الفقيه ف 

ي العقود. 
 
: مفهوم القبض وكيفيته وأثره ف ي

 المبحث الثان 

ي المعاملات  
ي هذا المبحث ما يتعلق بالقبض من ضبط للمفهوم والكيفية، ثم أبي   أهميته ف 

ي  أذكر ف 
المالية، وذلك ف 

 ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأول: مفهوم القبض لغة واصطلاحا. 

 عندهم 
ٌّ
ي هذا المطلب دلالة القبض عند أهل اللغة، وكذلك عند أهل الاصطلاح، لمعرفة ما إذا كان له حَد

أعرض ف 
 : ي الفرعي   الآتيي  

 أم لا، وذلك ف 

 

 الفرع الأول: القبض لغة. 

الطائر   ء صار مقبوضا. وقبض  ي
الشر انقبض وتقبّض وانقبض  البسط، وقد  "القبض خلاف  العرب:  ي لسان 

ف  جاء 
ء. والقبض قبولك المتاع وإن لم   ي

 (. 1414)ابن منظور، تحوله جناحه جمعه. والقبض جمع الكف على الشر

ء بيدك ملامسة.  ي
ك، والقبض التناول للشر  والقبض تحويلك المتاع إلى حن  

، أي:   ي
ي وقبضت 

ي قبض 
ء ف  ي

ي ملككوصار الشر
ي قبضك وقبضتك أي: ف 

ء ف  ي
. ويقال: صار الشر ي ملكي

،  منظور   ابن")ف 
1414  .) 

ء. ويقولون: مقبض السكي   ومقبضته كل ذلك حيث يقبض   ي
قال الأزهري: "قال الليث: القبض بجمع الكف على الشر

 عليه بجُمع الكف. 

وْق   ي عمرو: القبض: الإشاع، وانقبض القوم إذا ساروا وأشعوا. قال أبو منصور: وإنما سمي السَّ وقال أبو عبيد عن أن 
ت عليه لم يقدر على سوقها  (. 2001، الأزهري")قبضا لأن السائق للإبل يقبضها، أي: يجمعها إذا أراد سوقها، فإن انتشر

ي القبض تدور حول الإمساك والجمع وقبول المتاع وإن لم يحوله، وكذلك مع  
ويظهر من كلام أهل اللغة أن معان 

، والملك والإشاع.   التحويل إلى الحن  

ي  
ي اللغوية، كما ف 

ي دلالتها عن المعان 
ي تسعة مواضع من القرآن الكريم لم تخرج ف 

وقد جاء لفظ القبض ومشتقاته ف 
ا") ً ا يسن 

ً
ا")  (،46  : سورة الفرقانقول الله تعالى: "ثم قبضناه إلينا قبض  وشيعًا وخفيًّ

ا
ا سهلً

ً
ابن  أي: قبضنا ظل الشمس إلينا قبض

 ،    . (1999كثن 
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: "ويقبضون أيديهم")  ي وصف المنافقي  
التوبة:  ومنها قول الله تعالى ف  ( الآية، أي: يمسكون أيديهم عن 67سورة 

ي سبيل الله ويكفونها عن 
يّ )الصدقة النفقة ف  ن 

ّ
 (. 2000، الط

: القبض اصطلاحا.  ي
 الفرع الثان 

المعت  اللغوي، وإن كان أخص منه لأنه يتعلق بمحل العقد، فلم يخرج  لا يخرج المعت  الاصطلاحي عند الفقهاء عن 
ي الإمساك والجمع والتحول إلى الحن   والملك. 

 عن معان 

ي الحالي   لا يخرج كلامهم عن  
ي تعريفه، فمنهم من حده، ومنهم من عرفه بكيفيته، وف 

وقد تنوعت عبارات الفقهاء ف 
 بيان حقيقته. 

: "القبض هو التمكن والتخلىي وارتفاع الموانع عرفا وعادة وحقيقة") ي
، قال الكاسان  ي

ي رد المحتار:  1986الكاسان 
(. وف 

 (. 1992ابن عابدين، "ثم التسليم يكون بالتخلية على وجه يتمكن من القبض بلا مانع ولا حائل")

ي مي   خليل: "وضمن البائع مكيلا لقبضه بكيل كموزون ومعدود ... وقبض العقار بالتخلية")
اب، وف 

ّ
 (. 1992الحط

وعند الشافعية: "إن كان مما لا ينقل كالأرض والدور فقبضه بالتخلية ... وإن كان المبيع من المنقولات فالمذهب  
ط النقل والتحريك") ي فيه التخلية بل يشن 

ّ والمشهور أنه لا يكف  وويّ  ؛، د.تالرّافعي
ّ
 (. 1991،  الن

ي الإنصاف: "ويحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن بكيله أو وزنه... وفيما عدا ذلك بالتخلية")
(  1997ابن مفلح،  وف 

 ، د.ت(. المرداويّ )

: ما يتحقق به القبض.  ي
 المطلب الثان 

ا بذلك معرفة  
ً
ي بحثتنا، قاصد

ي هذا المطلب خلاصة كلام أهل العلم فيما يتحقق فيه القبض فيما ينفعنا ف 
أعرض ف 

ي فقه أهل 
 الصنعة. حجم بناء القبض على العرف ف 

، فإن كان عقارًا فقبضه يكون بالتخلية  
ا
ي عقود المعاملات إما أن يكون عقارًا أو يكون منقولً

قال أهل العلم: المقبوض ف 
 (. 1427وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  عند عامة الفقهاء )

ط الحنفية ) ّ واشن  ي المعتمد أن يكون العقار قريبًا، وذهب الشافعية )1937،  الموصلىي
ّ ( ف  ، د.ت( إلى أن العقار الرّافعي

 .
ا
ا مذارعة

ً
ى أرض  إذا كان فيه تقدير فلا بد مع التخلية أن يكون ثمة تقدير، كما لو اشن 

ي اعتبار التخلية للحاجة وقيام العرف  
وألحق جمهورهم من الحنفية والشافعية والحنابلة الثمر على الشجر بالعقار ف 

( ، ي
وويّ ؛ 1986الكاسان 

ّ
 (. 1997ابن مفلح، ؛ 1991، الن

ه، وهذا   وأما المنقول فإن كان مما يتناول باليد كالثياب والنقود والجواهر فقبضه يحصل بالتناول، ولا يحصل بغن 
ّ قول المالكية والشافعية والحنابلة ) ي

وويّ ؛ ، د.تالخرشر
ّ
 (. 1997بن مفلح، ؛ 1991، الن

 لصعوبة ذلك أو لأنه لم يراع فيه ذلك، كالأمتعة والعروض  وإن كان مما لا يعتن  فيه تقدير من كيل أو وزن أو ذرع  
ٍّ
أو عد
ي ذلك إلى العرف. 

ا، فالمرجع عند المالكية ف 
ً
ة جزاف  والدواب والصن 

 وعند الشافعية والحنابلة: لا بد من نقله وتحويله. 

ّ وإن كان مما يعتن  فيه التقدير فقبضه يكون بتقديره المعتن  من كيل أو وزن أو ذرع، وهو قول المالكية ) ي
،  الخرشر

ط الشافعية مع ذلك حصول النقل والتحويل )  (. 1984،  الرّملىي د.ت( والشافعية والحنابلة. واشن 

ي عند الحنفية التخلية أو التناول باليد إن أمكن. 
ا: يكف 

ً
ي جميع المذكور سابق

 وف 

وأنواعه  القبض  أشكال  جميع  عليه  يُبت   لا  العرف  أن  يجد  المذاهب  أصحاب  عند  العلمي  البناء  هذا  ي 
ف  والناظر 

الشافعية، ويتوسط عند الآخرين، فليس صحيحًا أن  ي مذهب 
اعتباره ف  المالكية ويضيق  ي مذهب 

يتسع ف  وطرائقه، ولكنه 
ا على العر 

ً
ي بنائهم القبض مطلق

ي ذلك. ينطلق عدد من الباحثي   ف 
 ف دون تمحيص لكلام أهل العلم ف 
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ي أحكام المعاملات. 
 
 المطلب الثالث: أثر القبض ف

ي عدد من الأمور: 
 تكمن أهمية القبض ف 

ا لا تتم إلا بالقبض، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية إلى أن  −
ً
إن ثمة عقود

تب عليها أحكامها إلا   بالقبض  الصدقة والهبة والرهن والقرض والإعارة والإيداع لا تتم إلا بالقبض، فلا تلزم ولا تن 
 (. 1999الماوردي،  ؛ 1968ابن قدامة، )

ي مجلس العقد، كعقد الصرف وبيع مال الربا بجنسه، وكقبض رأس مال السلم   −
عدم صحة بعض العقود إلا بالقبض ف 

بالقبض ) إلا  تنعقد  العقود لا  فهذه  بدين،  دين  العقد، والصلح عن  ي مجلس 
قدامة،  ف  الأوقاف  1968ابن  ؛ وزارة 

 (. 1427الإسلامية، والشؤون 

ى طعامًا فليس له بيعه حت  يقبضه،   − ي بالمبيع قبل قبضه، فقد اتفق الفقهاء على أن من اشن  المنع من تصرف المشن 
ي صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حت  يقبضه")  (. د.تمسلم، لقول النت 

ي رواية    (،2000،  الأنصاري؛  1999الماوردي،  والشافعية )، د.ت(  ابن الهمّام؛  ، د.تابن عابدينوألحق الحنفية )
وأحمد ف 

ي حنيفة )2000،  المرداويّ ) ي العقار عند أن 
ء عندهم قبل قبضه، إلا ف  ي

ّ ( كل مبيع بالطعام، فلا يجوز بيع شر ،  الموصلىي
، (. أما المالكية )1937 ّ  ؛ 1980ابن عبد الن  ي

 ( فقد أجازوا بيع ما لم يقبض فيما سوى الطعام. 1994،  القراف 

اث   − المن  ي 
البيع والقسمة والتخارج ف  ي عقود 

الحال ف  بالقبض، كما هو  إنما يكون  العقود  ي عدد من 
الضمان ف  لزوم 

 والقرض. 

ي عقد البيع الصحيح مثلا، يكون ضمان المبيع )
على البائع حت  يقبضه    1427وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  فف 

( الحنفية  من  الفقهاء  جمهور  عند  وذلك  ي،  عابدينالمشن  د.تابن  ،    ؛،  )1993الشخشي والشافعية    ؛ 1999الماوردي،  ( 
وويّ 

ّ
 (. 1968ابن قدامة،  ؛ 2000، المرداويّ ( والحنابلة )1991،  الن

ها من جهة   ي رواية أخرى عند الحنابلة فرقوا بي   المكيلات والموزونات ونحوها من جهة، وبي   غن 
ابن  )أخرى  وف 

 (. 1968قدامة، 

،)المالكية  أما   ّ ي
فراوي)(  1994  القراف 

ّ
ي  1995،  الن

ي بنفس العقد، إلا ف  ( فقد ذهبوا إلى أن الضمان ينتقل إلى المشن 
 مواضع منها: ما بيع على الخيار، وما بيع من الثمار قبل كمال طيبه، وغن  ذلك. 

ي معاملات المؤسسات المصرفية المبحث الثالث: 
 
ي تحقيق ماهية القبض وتطبيقاته ف

 
 . أثر العرف ف

ي تجري  ها المؤسسات  
ي المعاملات الت 

ي تحقيق مسألة صحة القبض من عدمه ف 
هناك أمران لا بد من ملاحظتهما ف 

 المالية:  

ي الإمساك والجمع وقبول    الأول: 
ي دارت حول معان 

ي تعريفاتهم الت 
أن القبض له حقيقة وهو ما عن  عنه أهل اللغة ف 

، والملك والإشاع، وهذا يدل على أن له حقيقة ملموسة منفصلة عن أركان   المتاع وإن لم يحوله، وكذلك مع التحويل إلى الحن  
ي 
ي فيه الإيجاب والقبول ف 

وطه، ولا يكف   البيع، بل لا بد من تصرف خارج عن العقد، تكون له حقيقته المنفصلة  العقد وشر
 والمستقلة، بحيث يكون معلوما عند أطراف هذا العقد. 

 : ي
ي تضبطه وتحقق غايته من استقرار المعاملة بي   الناس،    الثان 

ع له ثمرته، وله أبعاده العلمية الت  ي الشر
القبض ف 

وعة.  ه من أنواع المعاملات غن  المشر اع فيه، والبعد عن شبه التحايل الممنوعة على الربا وغن   
 واجتناب حصول الخصومة والن 

أقول: ومن ثمرة القبض تعرض كل من المتعاقدين للخسارة أو الرب  ح، وهذا ما نفهمه من تضمي   الفقهاء للسلعة 
ي بعده.   بالقبض، فيكون على البائع قبله وعلى المشن 

ي بت   
ي يحصل فيها القبض بوجه ما، والت 

ي أبواب المعاملات الت 
ا من التطبيقات ف 

ً
ي هذا المبحث أتناول عدد

هنا ف 
ي المطالب الآتية: 

 فيها من أباح القبض حكمه على العرف، سأبي   هذه المسائل وأذكر حكم أهل العلم فيها ف 
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 المطلب الأول: بطاقة الائتمان. 

ي زماننا، وتقوم فكرتها كما عرفها مجمع الفقه  
ي لا يخلو منها مصرف ف 

)مجمع الفقه الإسلامي  هي إحدى الخدمات الت 
  ، مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري   بناء على عقد بينهما   يمكنه    ( على أنها 2009،  ( )الأشقر 1992الإسلامي

ام المصدر بالدفع. ومن أنواع هذا المستند   لتضمنه الن  
ا
اء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالا من شر

نُ من سحب نقود من 
ِّ
 (.  ، د.تالزّحيلىي )المصارف ما يمك

السلع   من  حاجياته  الحصول على  حاملها  تخول  ه  غن  أو  بنك  من  بطاقة صادرة  بأنها  "أكسفورد"  معجم  وعرفها 
ا")ا

ً
يْن
َ
ي الجامعة الأمريكية المفتوحةوالخدمات د

 ، د.ت(. لجنة المناهج ف 

هما.   كارت وغن 
ا كارت والماسن   ولبطاقات الائتمان صور وأشكال من أبرزها الفن  

ي العالمي  
كات عالمية ووكالات وبنوك محلية كوسطاء  ومع تطور العمل المصرف  اء فيها شر ي إجراء عملية الشر

تتدخل ف 
 وأصحاب المتاجر والخدمات والعميل. 

اء على  الحساب بدأ استعمال بطاقة الائتمان بعد الحرب العالمية الثانية، وتقوم فكرة بطاقة الائتمان على فكرة الشر
ي المؤسسة أم كان يستدين عليها. ( سواء أكان  1996)مجلة البيان،  

ي معرض بيان حكمها    للمتعامل بها رصيد ف 
ولست هنا ف 

ي أبي   ما يتعلق بصحة التقابض بها. 
 والتكييف الفقهي لها، وضوابط التعامل بها، ولكت 

ي ذلك على آراء  وقد اختلف 
 (: 2004الجنكو،  )ثلاثة والفقهاء ف 

ا إذا لم يكن هناك رصيد لحامل البطاقة الذي سيدفع فيما بعد.   .1 ا حكميًّ
ً
 البطاقة ليست قبض

ا   .2
ً
، وإذا كان للذهب والفضة والأموال الربوية فلا يعد قبض اء للأموال والسلع والبضائع فهو قبض حكمي إذا كان الشر

ا.   حكميًّ

اء جميع الأعيان وإن كان من النقود.  .3 ي شر
 هو قبض حكمي ف 

اء   ا ترتب عليه أحكامه؛ فالبيع والشر
ً
ي اعتبار هذه البطاقة قبض

ائط العرف قد تحققت ف  والذي يراه الباحث هنا أن شر
ي جميع الحوادث لا يكاد يتخلف، وهو عرف موجود عند التصرف ومعلوم  فيه مطرد وغالب،  

والعمل بهذه العادة مستمر ف 
 ومعهود للمتعاقدين. 

تب على عملية الدفع عن طريقها كامل ثمرات التقابض من التملك والحيازة وصحة التصرف بعد ذلك،   وكذلك تن 
ا   ا عمليًّ

ً
هيئة المحاسبة  )صحيحًا  ثم إن الدفع عن طريقها يحصل حقيقة بالتحويل إلى الحساب الخاص بالبائع فكانت عرف

 (. 2017، والمراجعة للمؤسسات المالية المصرفية

اؤه للذهب والفضة   اه ليصح فيه شر ولا يفوتنا التنبيه إلى أن حامل البطاقة لا بد أن يكون له رصيد يغطي ثمن ما اشن 
ي المجلس، وهذا ما يطلق عليه البعض ببطاقة الحساب الجاري. 

اط التقابض ف   ليتحقق اشن 

: الشيك.  ي
 المطلب الثان 

ي معاملات الناس المالية،   
ي تحقيق ماهية القبض، فالشيك له دور كبن  ف 

وهذا من أظهر الأمثلة على تأثن  العرف ف 
 . ي عرف صاحب الحق المالىي

تب على دفعه وتسليمه قبض للثمن ف   وين 

ا. 
ً
ا محدد

ً
 والشيك ورقة مالية تتضمن أمرًا من مُصدرها وكاتبها إلى من يحفظ ماله عنده بأن يدفع للمستفيد مبلغ

ي قواني   الدول،  يجري تداولها بي   الناس على أنها مال 
ة ف  ، ولها حماية كبن 

ا
ه استظهارًا وتحويلً يدفعه صاحبه إلى غن 

 وتتعلق بها أنظمة عقوبات حال خلو رصيد صاحب الشيك من المال. 

ا،  
ً
ق
َّ
عية والمجامع الفقهية على أن قبض الشيك هو قبض لمحتواه إذا كان مصد وقد جرت فتاوى عدد من الهيئات الشر

ي   دن  بنك  فتوى  ي 
ف  بالشيك حال كونه مصدقا كما  والفضة  الذهب  اء  يجوز شر أنه  الإسلامي  الفقه  فتوى مجمع  ي 

ف  جاء  بل 
ي إباحة

ي فتوى بنك التمويل الكويت 
، وجاء ف  طوا للأصناف الربوية أن يكون    الإسلامي ا، واشن 

ً
اطهم أن يكون مصدق ذلك دون اشن 

ي اليوم نفسه. 
ا ف 
ً
 مؤرخ
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 :
ً
 وعرفا

ً
عا ة شر : أن من صور القبض الحكمي المعتن 

ً
: "ثانيا ي قرار المجمع الفقه الإسلامي

 جاء ف 

ي الحالات التالية:  .1
ي حساب العميل ف 

ي لمبلغ من المال ف 
 القيد المصرف 

ة أو بحوالة مصرفية.  إذا  − ي حساب العميل مبلغ من المال مباشر
 أودع ف 

اء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.   − ي حال شر
 إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبي   المصرف ف 

ه،   − ي المصرف نفسه أو غن 
 من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، ف 

ً
إذا اقتطع المصرف   بأمر العميل   مبلغا

يعة الإسلامية.  ي الشر
 لصالح العميل أو لمستفيد آخر. وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف ف 

أسواق   ي 
ف  عليها  المتعارف  للمدد   ، الفعلىي التسلم  من  بها  المستفيد  يتمكن  ي 

الت  بالصورة  ي 
المصرف  القيد  تأخن   ويغتفر 

ي  
ي العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرف 

التعامل. على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف ف 
 .  بإمكان التسلم الفعلىي

الفقه   ")مجمعتسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه، وحجزه للمصرف .2
 ،  (. 2000الإسلامي

 المطلب الثالث: عقود التوريد. 

ا يتكرر مدة من  
ً
ا معين

ً
قال السنهوري: "التوريد اصطلاحًا عقد يلزم فيه أحد المتعاقدين أن يورد للمتعاقد الآخر شيئ

 . 2الزمن" 

ي  
أو ف  تقديم أشخاص بصورة دورية  أو  لبضائع  ي تسليمًا متتابعًا 

قانونية، تقتض  بقوله: "تصرفات  ومنهم من عرفها 
 ، ات زمنية محددة، على سبيل الاستعمال أو التمليك أو الاستخدام")مجمع الفقه الإسلامي

 (. 2000فن 

ي إلى أن عقد التوريد يقوم على  
اتفاق يحصل بي   أحد الأشخاص المعنوية وأحد الأفراد أو  وذهب التعريف القضان 

")سلامة،  كات على توريد المنقولات اللازمة لمرفق عام نقابل ثمن معي    (. 2015؛ الهواملة، 1994الشر

كتي   أو غن  ذلك، وقد يكون كل طرف   والصحيح أن عقود التوريد أوسع من ذلك، فقد تكون بي   شخصي   أو بي   شر
 . ي ا، وقد تكون المادة الموردة من بلد داخلىي وقد تكون من بلد خارح 

ً
ا أو متعدد

ً
 من المتعاقدين شخصًا منفرد

ي تعاملات المصارف الإسلامية تقوم على توريد البنك معدات البناء من الحديد والأسمنت والزجاج  
وأغلب صوره ف 

ين ونحوها إلى محطات الوقود، أو توريد الكهرباء أو الماء أو الغاز بعد أن  ي منه أو توريد الأثاث، أو توريد مادة البن   إلى المشن 
ي  ها البنك من صاحبها ويبيعها   على العميل.  يشن 

اء كمية معينة من منقول  وصورة المسألة تقوم هنا غالبًا على بيع المرابحة الذي يطلب فيه العميل من البنك شر
ا  
ً
اء  يحتاجه لمؤسسته أو عمله أو بيته، ويصدر وعد ائها من البائع وبيعها على الآمر بالشر ملزمًا للبنك بذلك، ثم يقوم البنك بشر

 مقابل رب  ح معلوم وبالتقسيط. 

ا الحديث عن أنواعها وحكم كل  
ً
ي الحديث عن عقود التوريد هو كيفية حصول القبض فيها، متجاوز

والذي يعنينا ف 
ط فيه أهل العلم أن يكون قبض   ا عن طريق المواعدة الملزمة، وقد اشن 

ً
ي عقودنا هنا يكون موصوف

نوع منها، ولكن التوريد ف 
ي لز 

 قبل التسلم، ومنهم من تكلم ف 
ا
 وم الوعد. الثمن كاملً

اء ثم   والقبض الذي تفعله البنوك هنا هو أنها تطلب من البائع أن يوصل السلعة إلى المكان الذي يرغبه الآمر بالشر
ي من البنك ويدخل   إذا وصلت إلى المكان جاء مندوب عن البنك ونظر فيها وتأكد منها، ثم يحصل التوقيع الذي ينتظره المشن 

 .3البضاعة إلى مكانها اللائق بها

ي عن الإشارة إليها، فمن ذلك أن القبض هنا لم يدخل  
عية لا نستغت  وهذا النوع من القبض ترد عليه إشكالات شر

اء من التعرض للرب  ح والخسارة.  ي عقود البيع والشر
ي ضمان البنك، ولم يخاطر البنك بما هو معهود ف 

 حقيقة ف 

اها البنك لو هلكت قبل حضور موظف البنك فإن هلاكها يكون على البائع، وإذا   ي اشن 
وتفصيل ذلك أن السلعة الت 

ا لم يحقق ثمرته المرجوة.  اء، فكان القبض هنا صوريًّ  هلكت بعد توقيع المندوب كانت على الآمر بالشر
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ي القبض يرد عليه إشكالات أخرى كذلك وتساؤلات علمية لا يستهان بها،  
ي هذه الطريقة ف 

ثم إن العرف المذكور ف 
ي  
ي تعمل ف 

ا قض  عرف التجار بحصول قبضهم للسلع بهذه الطريقة، أم هي طريقة ابتدعتها المؤسسات الإسلامية الت 
ًّ
فهل حق

ا عامًا 
ً
ا.   التمويل ولم يصل ما تفعله إلى كونه عرف

ً
 ومضطرد

بطريقة أخرى: البنك هنا ليس له مكان يخصه ليقبض فيه، ولم تحصل منه حيازة حقيقة للسلعة، ولم تدخل السلعة 
ا.  ً ي ليكون القبض صحيحًا ومعتن 

ي ضمانه إلا أجزاء من الثانية لا أظنها تكف 
 ف 

ي  
ي دارت حول معان 

ي تعريفاتهم الت 
ي بحثنا هنا وقلنا: إن القبض له حقيقة، وهو ما عن  عنه أهل اللغة ف 

وقد أسلفنا ف 
، والملك والإشاع، وهذا يدل على أن له حقيقة  الإمساك والجمع وقبول المتاع وإن لم يحوله، وكذلك مع التحويل إلى الحن  

وط  ه. ملموسة منفصلة عن أركان العقد وشر

ا بدليل حصول التخلية بي   البنك وبي   السلعة، وهو جائز عند   ولا يقولن قائل: إن القبض هنا حكمي وليس حقيقيًّ
اء   ي المنقولات بالتخلية فلا نسلم أن التخلية هنا لها حقيقة، فالبائع والآمر بالشر

أئمة الحنفية، لأننا لو سلمنا جواز القبض ف 
تب عليه تحصيل فكرة  يعلمان أن البنك إنما هو وسيط مالىي  تب عليها إلا توقيع موظف البنك وهو ما ين  ، وأن التخلية لا ين 

 القبض وما يتبعها من آثار. 

ي الإباحة لعدم معرفته بهذه الطريقة بي   التجار، ولأن العرف لا يجوز  
ومن هنا يرى الباحث أن العرف هنا لا أثر له ف 

ع له.   أن يخالف ماهية القبض وحقيقته وما شر

، ثم يعمل على إيصالها إلى  
ا
ي وسط الطريق مثلً

اء، أو يسع والمخرج من ذلك أن يحصل قبض البنك لها ف  الآمر بالشر
ي.  ي وجود مخازن له يجعل فيها السلعة مدة مناسبة ثم ينقلها إلى المشن 

 ف 

 . ي
 
 المطلب الرابع: التورق المصرف

ي، أي: الحصول على الأوراق النقدية،   تيب عملية التورق للمشن  ي على قيام المصرف بن 
تقوم فكرة التورق المصرف 

اء سلعة للمتورق وبيعها عليه بثمن آجل، ثم يقوم المتورق بتوكيل البنك ببيع السلعة له بأقل من ثمنها   وذلك عن طريق شر
اها  ا، وغالبا ما يبيعها البنك للذي اشن 

ً
ه ممن جرى العرف بينهم بمثل هذا النوع من التعامل. نقد  منه أو لغن 

تيب عملية  ي  جاء تعريفه عند غن  واحد من أهل العلم: "هو قيام المصرف بن  بحيث يبيع سلعة على  التورق للمشن 
ى ببيع السلعة نقدا لطرف أخر، ويسلم الثمن النقدي للمتورق"   .4المتورق بثمن آجل، ثم ينوب عن المشن 

 وأكن  أهل العلم على تحريمه واعتباره نوعًا من أنواع التحايل على الربا. 

ي كيفية قبض البنك للسلعة، ثم  
ي  وارتباطه ببحثنا هنا يكمن ف  ي كيفية قبض المشن 

كيفية قبض المتورق للسلعة، ثم ف 
 من البنك للسلعة. 

ي تكون لسلع خارج بلد المتورق، ويصعب عليه قبضها  
ي التورق المصرف 

ي تكون ف 
وتفصيل ذلك أن غالب البيوع الت 

ه.   أو التحكم بعينها لبعدها ولارتفاع تكاليف ذلك، فيكون الاتفاق على توكيل البنك بالقبض، ثم إن البنك يوكل غن 

ي حصل التورق فيها لا يعدو الأمر أن تنتقل من مكان قريب ربما يكون أمتارًا ثم  
ي ذلك أن السلعة الت 

والذي يحصل ف 
ا. 
ً
 ترجع إليه، ويقولون: قض  العرف باعتبار ذلك قبض

ي لم يتحقق، لا من قبل البنك  
ي كثن  من تطبيقات هذه المعاملة يجد أن القبض الحقيف 

ي حقيقة ما يجري ف 
والناظر ف 

ع من قريب أو بعيد.   ولا من قبل العميل، وأن هذا النقل الذي حصل للبضاعة هو نقل صوري ليس له حقيقة ولم يقصده الشر

ائه، والبنك يعلم ذلك ويعلم أن العميل لن يطالب بقبضها، ثم إن   ي شر
فالعميل يدرك أنه لا يستطيع قبض سلعته ف 

ي، ويصعب معه تحقيق    يصعب فيه دخوله تحت ضمان المشن 
ًّ
ا جد ً ي زمانه يسن 

ي ذلك يكون ف 
النقل الذي يحصل للسلعة ف 

نا إليها من ق ي أشر
اء الت  ي البيع والشر

 بل. فكرة القبض ف 

أنواع   متخلف  بي    ا 
تجاريًّ ا 

ً
نعلم عرف العرف، ولا  بناؤه على  يصح  القبض لا  من  النوع  هذا  أن  الباحث  يرى  وعليه 

  ، ي بي   تجار مخصوصي  
ي هذا النوع من المعاملة، والذي يجري غالبا بتواطؤ عرف 

التجارات والصناعات يفعل ذلك إلا ما يجري ف 
ا عن تحقق

ً
عي بعيد

ا. وهذا ما يجعل القبض الشر
ً
 ه، ويجعل أثر العرف فيه ضعيف
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 المطلب الخامس: بيع المرابحة. 

ي عصرنا الذي نعيشه تقوم على أن يتقدم شخص إلى  
اء سيارة ذات مواصفات  صورة هذا البيع ف   بشر

ا
 مثلا

ً
المصرف راغبا

، اء أجهزة مخن  أو أجهزة طبية أو آلات معمل معي   ي المصرف تلك الأشياء، ثم يبيعها لراغبها بثمن معي      معينة أو شر فيشن 
 مؤجل لأجل محدد، يكون أكن  من الثمن النقدي. 

اء، ووعد من المصرف بالبيع   اء من العميل الذي يطلق عليه: الآمر بالشر وتكون العملية مركبة من وعدين: وعد بالشر
 (. ، د.تالزّحيلىي عن طريق المرابحة، أي بزيادة رب  ح معي   المقدار أو النسبة على الثمن الأول )

اء السلعة المطلوبة بالوصف الذي  وقد عرفها بعض أهل العلم بقولهم: " أن يتقدم العميل الى المصرف طالبًا منه شر
ي يتفقان عليها ويدفع الثمن مقسطا حسب 

 مرابحة بالنسبة الت 
ا
اء تلك السلعة فعلً يحدده العميل وعلى أساس الوعد منه بشر

، مكانياته إ  (. 2000)مجمع الفقه الإسلامي

ي  
والمرابحة كمصطلح ليست غريبة عن فقهائنا القدام، بل قالوها وبينوا أحكامها وذكروا صورها عندهم، ولكنها ف 

ء من الاختلاف عن صورتها القديمة.  ي
ا فيه شر  زماننا حملت تنظيما ماليًّ

ي عقود هذه  
ي تجري ف 

ي ماهية القبض الت 
ي حكمها وحكم الوعد الملزم فيها، وتكلموا كذلك ف 

ا ف  ً وأهل العلم تكلموا كثن 
 (. 2000، مجمع الفقه الإسلامي )المصرفية المعاملة 

ي تجري عليها  
ي السلع الت 

ا من المؤسسات تحرص على حصول  والمتتبع لأحوال القبض ف 
ً
عملية المرابحة يجد أن عدد

ي مكان تكون فيه  
 ويجعلها ف 

ا
بالسيارة مثلً ي 

ي حقيقة، فيأن  ي ضمان المشن 
ي الملموس الذي يُدخل السلعة ف 

القبض الحقيف 
اء.  ي ضمانه، ثم بعد ساعات أو يوم أو أكن  يقوم ببيعها على الواعد بالشر

 السيارة ف 

ي قبض المبيع فيها إشكالات علمية وفقهية تجعل بناءها على العرف غن   
ولكن غالب معاملات المرابحة يحصل ف 

ي قبضها، وقد تكون بي   سيارات متعددة  
ي ف 
ي مصنعها أو عند التاجر دون تحريكها أو توكيل حقيف 

منضبط، فقد تبف  السيارة ف 
ي ذلك ولا فرزها وتتم عليها عمل

ا  لا يتم تعيينها ف 
ً
اء ويأخذها دون أن يقبضها البنك قبض ي الآمر بالشر

اء والبيع، ثم يأن  ية الشر
 صحيحًا. 

ي    يضطر وهذا الأمر  
ي قبض البنك للسلعة واضحًا، ولا تجد البضاعة الت 

ي عدد من السلع فلا تجد الحد الفاصل ف 
ف 

ي  
ي ف 
ي بقائها عند البائع أن تكون أمانة عنده لا له، وخروج مندوب البنك وتوقيعه لا يغت 

ا صحيحًا يتحقق ف 
ً
بيعت مفروزة فرز

ي بعض صور القبض أن يكون تحصيل
اء    ذلك حقيقة، بل قد لا يعدو ف  حاصل للاتفاق الذي حصل بي   البائع وبي   الآمر بالشر

 قبل الحضور للبنك.  

ي المنقولات هو أن يحصل القبض  
ي ذلك، وهو أن العرف السائد بي   التجار ف 

ثم إن ثمة مسألة متعلقة بالعرف ف 
ي ببقاء السلعة 

بالتحويل والنقل، وهذا على الغالب، وإن كانت المؤسسات المصرفية الإسلامية عملت على صناعة عرف يقض 
ائها وتسليمها منه إلى الآمر بالشر   اء.  عن البائع بعد شر

 " : ي
ي معاين  الأيوف 

ي المنقول بالتس  لم الحس  يجاء ف 
ي ف 

ف  ي المنقول    ويتم القبض. يتحقق القبض الحقيف  الحكمي 
ي الذمة  - بعد

المس  تحق    تعيين  ه بإحدى الطرق المتع  ارف عليها للتعيي  ن  - بالتخلية بينه وبي     المعي   والمنقول الموص  وف ف 
النقل والتحويل ،س  واء أكان مما يتناول باليد عادة ، أم كان مما   على وجه يتمكن به من تسلمه من غن  مانع ولو لم يحصل 

ط فيه التوفية  (الإفراز( بإحدى الوحدات القياسية العرفية الكيل أو الوزن:   أو الذرع أو العد ونحوها ، أم كان من الس  لع   يشن 
ي لا يعتن  فيها ش  يء   من ذل  ك لعدم إمكانه ، أو مع إمكانه لكنه لم يراع فيها التقدير ، مثل بيع  الجزاف  هيئة المحاسبة ("

الت 
 ..والمراجعة للمؤسسات المالية المصرفية، 2017

 نتائج الدراسة .4

ا من نتائج الدراسة: 
ً
ي هذه الورقات، وأسأله القبول، وأذكر عدد

ي به ف 
 أحمد الله تعالى على ما أكرمت 

ا، ولا  −
ً
يعة له حقيقة، وبناؤه على العرف ليس مطلق ي الشر

وطه الصحيحة. القبض ف   يصح إلا بشر
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ي الأمر، ولا يُقبل  −
وط العرف وحقيقته ف  ي ذلك أن تتحقق شر

ة ف  ا، ولكن العن 
ً
ليس كل عرف يزعمه أصحابه يكون عرف

يعة ومعالم فقهها.   صناعة عرف يخالف روح الشر

، وهذا يحتاج إلى عمل دؤوب  − ي الإسلامي ليست سهلة، وفيها من المؤثرات الكثن 
ي تواجه العمل المصرف 

التحديات الت 
عية المرضية.   على كافة المستويات للارتقاء به مع الحرص على الضوابط الشر

التوريد   − معاملات عقود  ي 
ف  أكن   إلى ضبط  الشيك، ويحتاج  ي 

وف  الائتمان  بطاقة  ي 
ف  القبض  ي كيفية 

ف  العرف  يظهر 
ي عقود المرابحة. 

ي عند من يبيحه، وكذلك ف 
 والتورق المصرف 

 التوصيات  .5

 : ي خاتمة الدراسة بما يلىي
 كما يوضي الباحث بما ف 

عي فيها، يلزمهم   .1
ي ميدان التدقيق الشر

ي المؤسسات المصرفية الإسلامية، والعاملون ف 
القائمون على مجالس الفتوى ف 

لما هو متفق عليه بي   أكن  علماء الأمة، وهذا أمر ممكن وليس   ا 
ً
المعاملات والتطبيقات وفق ا من 

ً
أن يضبطوا عدد

ي ضبط أحوال المعاملات،    صعبًا. 
ا لنا ف 

ً
وبطريقة أخرى: لا نجعل سلطة أصحاب المال ومجاراة أهل الرأسمالية منطلق

ي مؤثر. 
ي صناعة اقتصاد إسلامي حقيف 

 ولكن محاولة الانفكاك عن فقههم وتعاملهم ربما يعي   ف 

ورة إيجاد نظام كامل وقوي للتأكد   .2 ي حقول المؤسسات المصرفية الإسلامية، وصر 
ورة الاهتمام بتدريب العاملي   ف  صر 

ي المعاملات المصرفية. 
 من تحقيق القبض ف 

 بيان تضارب المصالح 

ي المصالح.  
 يقر جميع المؤلفي   أنه ليس لديهم أي تضارب ف 
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ّ  .أثر العرف ف  ي  .دار الكتاب العرن 

وز آبادي، محمّد وت8)ط القاموس المحيط  .(2005) .الفن   .(. مؤسسة الرّسالة، بن 

، أحمد ّ ي
ة  .(1994) .القراف  خن 

ّ
وت1)ط الذ ، بن  ّ  .(. دار الغرب الإسلامي

ين
ّ
، علاء الد ّ ي

ائع .(1986) .الكاسان 
ي ترتيب الشرّ

وت2)ط  بدائع الصّنائع ف   .(. دار الكتب العلمية، بن 

وت .الكليّات .الكفويّ، أيّوب. )د.ت(  .مؤسسة الرسالة، بن 

ي الجامعة الأمريكية المفتوحة. )د.ت(
وازل .لجنة المناهج ف 

ّ
 .كلية الدراسات العربية والإسلامية .فقه الن

 ّ وت1)ط الحاوي الكبن   .(1999) .الماوردي، علىي  .(. دار الكتب العلمية، بن 

ق .(1996) .مجلة البيان
ّ
عية حول قبض الشيك المصد  .113، 120مجلة البيان،  .الفتاوى الشر

ة، العدد  .(2000) .مجمع الفقه الإسلامي  : الدورة الثانية عشر المكتبة الشاملة   .28، 12مجلة مجمع الفقه الإسلامي
ونية  .الإلكن 

. )د.ت( ّ ي معرفة الرّاجح من الخلاف  .المرداويّ، علىي
ّ 2)ط الإنصاف ف  ي اث العرن 

 .(. دار إحياء الن ّ
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 ّ حرير .(2000) .المرداويّ، علىي
ّ
ح الت حبن  شر

ّ
 .الرّياض –(. مكتبة الرّشد، المملكة العربية السعودية 1)ط الت

صحيح مسلم: المسند الصحيح المختصر من السي   بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى   .مسلم، بن الحجاج. )د.ت(
وت الله عليه وسلم  ، بن  ّ ي اث العرن 

(. دار إحياء الن  ي
 .)ت. محمد فؤاد عبد الباف 

، عبد الله ّ ، القاهرة .الاختيار لتعليل المختار .(1937) .الموصلىي ّ ي  .مطبعة الحلت 

فراوي، أحمد
ّ
ي  .(1995) .الن

وان 
ّ
 .دار الفكر .الفواكه الد

ملة، عبد الكريم
ّ
 .(. مكتبة الرشد1)ط الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الرّاجح .(2000) .الن

وويّ، يحت  
ّ
وت 3)ط روضة الطّالبي   وعمدة المفتي    .(1991) .الن ، بن  ّ  .عمّان –دمشق  – (. المكتب الإسلامي

يعات الأردنية الناظمة  .(2015) .الهواملة، محمد علىي   الفقه الإسلامي والتشر
صكوك عقود التوريد دراسة مقارنة بي  

 .)رسالة دكتوراة(. جامعة العلوم الإسلامية للصكوك

عية .(2017) .هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية هيئة المحاسبة والمراجعة   .المعاين  الشر
 .للمؤسسات المالية الإسلامية، المنامة، البحرين

(. دار السلاسل؛ مطابع دار الصفوة؛ وزارة  1)ط الموسوعة الفقهية الكويتية .هـ(1427وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. )
 .الأوقاف، الكويت

 

ع وهو العرف الصحلم  1 وط اعتبار العرف عدم مخالفته للشر ي شر
 يح وإلا كان فاسدا. يتعرض الباحث إلى تقسيم العرف باعتبار صحته وفساده تجنبا للتكرار، حيث جاء ف 

 . (167/ 6 م،1981 ،)السنهوريانظر:  2

ي الإسلامي الدكتور عمر  3 ي البنك العرن 
ي الدكتور علىي أبو العز. من مقابلة مع رئيس هيئة التدقيق ف 

ي البنك الإسلامي الأردن 
يف، ومكالمة هاتفية مطولة مع رئيس هيئة التدقيق ف   الشر

 . (243/ 73، مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد  -مجلة البحوث الإسلامية  ) 4
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